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النظام متعدد الأقطاب

رسم تخطيطي «توافقي» للبنية المعاصرة للقوى العالمية في مرحلة انتقالها نحو التعددية القطبية: اللب الإمبراطوري-المالي الغربي، القوى الحضارية المتوازية الحاملة للسيادة، النظام النفطي الخليجي، الأرض المتنازع عليها، الهياكل الثلاثة للقوة عبر الدول (التكنوقراطية-ما بعد الإنسانية، التقليدية-الدينية، الهياكل الخفية)، التيار المضاد للسيادة المتوازية لاستعادة الركيزة على نطاق الحياة اليومية، والقراءة الهيكلية لما ينتهي وما يظهر. جزء من التناغم التطبيقي الذي يتفاعل مع العالم. انظر أيضًا: النخبة العالمية، الهيكل المالي، النظام الاقتصادي العالمي، الدولة القومية وبنية الشعوب، الحوكمة، تآكل الغرب، الأزمة الروحية.




نظام في مرحلة انتقالية

لم يعد الترتيب العالمي الذي أعقب عام 1945 هو الترتيب العالمي السائد. فالبنية الإمبريالية-المالية الغربية التي نشأت من أنقاض الحرب العالمية الثانية — بريتون وودز والعملة الاحتياطية للدولار في عام 1944، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1949، والجماعة الأوروبية للفحم والصلب التي كانت مقدمة للاتحاد الأوروبي في عام 1951، شبكة سويفت في عام 1973، واللحظة أحادية القطب بعد عام 1989، والتكامل الماليوالثقافي الذي بلغ ذروته خلال التسعينيات وأوائل الألفية الثانية — عمل لمدة ستين عامًا كما لو كان النظام العالمي، وعومل من قبل نخبها وخصومها المنضبطين على أنه النظام العالمي، حتى عندما كان كلاهما يعلم في أعماقه أنه لم يكن أبدًا كذلك تمامًا. النظام الذي تشخصه مقالات النخبة العالمية و الهيكل المالي المعيارية في سجل منهجي هو نظام حقيقي، وقبضته على المجتمعات الغربية التي يشكلها بشكل مباشر هي قبضة حقيقية. ما ليس حقيقيًا، وما يسيء الإطار الغربي تفسيره بشكل منهجي، هو الكلية العالمية. فخلفه تعمل قوى حضارية تحمل قاعدتها الخاصة، وآليات التنسيق الخاصة بها، ومنطقها الاستراتيجي الخاص، وسيادتها الخاصة، ولم يكن الإطار العولمي مجهزًا هيكليًا أبدًا للاعتراف بأي منها.

يرسم هذا المقال خريطة للبنية كما تعمل فعليًا: النواة الإمبراطورية-المالية الغربية، والأطراف المتكاملة التي تشارك في بنية النواة بسيادة مقيدة، والقوى الحضارية ذات السيادة الموازية التي تعمل خارج البنية أو في توتر معها، والنظام النفطي الخليجي الذي يتنقل بين الهياكل، والأرض المتنازع عليها حيث يُتقرر الانتقال متعدد الأقطاب، والبنى الثلاث للقوة عبر الدول (التيار التكنوقراطي-ما بعد الإنساني، والشبكات التقليدية-الدينية، والبنية الخفية المكونة من الاستخبارات والشركات العسكرية الخاصة والجريمة المنظمة) التي تعمل عبر أو تحت أو جنبًا إلى جنب مع تكوين الدول والكتل، و— بخلاف هذه — التيار المضاد للسيادة الموازية للمجتمعات المتعمدة وشبكات استعادة الركيزة التي لا تعمل كتنسيق إمبراطوري بل كأرضية مجسدة للحضارة التوافقية في شكل بذرة. تضع القراءة التوافقية هذا الظهور متعدد الأقطاب ضمن عقيدة السيادة الحضارية: الشرط الهيكلي ليس مجرد إعادة توزيع للسلطة بل عودة الحضارة كوحدة تحليل، مع تحول الركيزة — ما تحمله كل حضارة فعليًا في أعماقها — إلى المتغير الذي يحدد النتائج عبر العقود القادمة.

ملاحظة حول ما لا يفعله هذا المقال. إنه لا يسرد كل دولة على وجه الأرض؛ بل يسمي القوى ذات الأثر الهيكلي وآليات التنسيق التي تعمل من خلالها. وهي لا تؤيد أي ترتيبات نظامية محددة لأي قوة واحدة حاملة للسيادة؛ ويسري هنا على نطاق أوسع سجل الشرف والتشخيص المتكامل المطبق على مقالات الدول — فالطبقة التحتية تحمل الانتعاش، وتُختبر الأنظمة مقابل الطبقة التحتية، والطبقة التحتية لا تتطابق مع النظام الذي يدعيها. وهي لا تتبنى خط الأساس الخاص بحلف الناتو والأطلسي الذي يصور أي انحراف عن البنية الغربية على أنه تهديد أو تخلف، ولا يتبنى السجل التفاعلي المعادي للغرب الذي يخلط بين الركيزة والنظام في أي من القوى التي تعمل ضد البنية. القراءة من منطلق “الانسجام” نفسه، رافضةً كلاً من سجل الرفض باعتباره تخلفاً وسجل التحالف القبلي العكسي مع غير الغرب، ومسميةً الواقع الهيكلي كما يسمح به الواقع الهيكلي.





I. النواة الإمبراطورية-المالية الغربية

الولايات المتحدة تعمل كقوة مهيمنة إمبراطورية-مالية في البنية ما بعد عام 1945. المكونات واضحة: الدولار كعملة احتياطي عالمية (لا يزال يمثل حوالي 58٪ من احتياطيات البنوك المركزية وحوالي 88٪ من المعاملات الدولية على الرغم من التآكل الذي استمر لعقد من الزمن)؛ شبكة SWIFT والبنية التحتية الأوسع للسكك الحديدية المالية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة كنظام مدفوعات عالمي؛ بنية القواعد العسكرية التي تضم حوالي 750 منشأة في حوالي 80 دولة؛ مجتمع الاستخبارات وهيكل “العيون الخمس” كجهاز استخبارات إشارات عالمي؛ مجمع نيويورك-واشنطن-وادي السيليكون كمركز تنسيق؛ وبنية القوة الناعمة (هوليوود ومنصات البث المباشر، والنظام الأكاديمي الأنجلو-أمريكي، ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل الآن كبنية تحتية ثقافية وسياسية عالمية). لا يوجد بلد في العالم يعمل بنطاق متعدد المجالات مماثل. وتتمثل المنافسة في العقود القادمة تحديداً في ما إذا كان نطاق هذه البنية سيتقلص ليقتصر على النطاق الإقليمي أم سيتم الحفاظ على النطاق متعدد المجالات.

كما تنطوي البنية الأمريكية على انقسام داخلي له تداعيات على الترتيب العالمي. الطبقة الإمبراطورية-الإدارية ما بعد عام 1945 — وزارة الخارجية، مجتمع الاستخبارات، القيادة المدنية العليا في البنتاغون، دائرة وول ستريت-الاحتياطي الفيدرالي، أجهزة مراكز الفكر الرئيسية (مجلس العلاقات الخارجية، بروكينغز، راند، معهد المشاريع الأمريكية، المجلس الأطلسي، مركز ويلسون، مؤسسة هوفر في القطب المحافظ، صندوق مارشال الألماني)، وقنوات التوظيف من جامعات الإيفي ليغ والجامعات الحكومية الكبرى — تعمل باستقلالية عن الناخبين الأمريكيين، وعملت عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على مدى سبعة عقود كاستمرارية للموقف الأمريكي العالمي. يُطلق مصطلح “الكتلة”، في صياغة إدارة بن رودس، يطلق على هذه الطبقة اسمًا من الداخل؛ أما التشخيص من الخارج (نقد ميرشايمر الواقعي الهجومي، ونقد المحافظين القدامى بعد حرب العراق عام 2003، ونقد اليمين الشعبوي بعد عام 2016، ونقد اليسار المنشق بعد عام 2020) فيسمي نفس الكيان الهيكلي من زوايا مختلفة. انتخابات 2016 و2024 دونالد ترامب، والصراع السياسي المستمر حول الدولة الأمنية والإدارية الأمريكية، وتعبير جي دي فانس وتاكر كارلسون وستيف بانون عن إعادة التوازن ضد الإجماع الإمبراطوري-الإداري، والتباعد بين الطبقة الإمبراطورية-الإدارية والناخبين الأمريكيين، تشكل معًا الحالة الهيكلية الداخلية الأمريكية الأكثر أهمية بالنسبة للبنية العالمية. والسؤال الذي سيحسمه العقد القادم هو ما إذا كانت الطبقة الإمبراطوريةالإمبراطورية-الإدارية سلطتها على السياسة الخارجية والاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية أم أن الإرادة السياسية الأمريكية ستقيد بشكل جوهري استمرار البنية، هو السؤال الذي سيحسمه العقد القادم. إن عودة ترامب في عام 2024، وإعادة التوجيه الشخصي عبر الفرع التنفيذي، والإصلاح الهيكلي المقترح للخدمة المدنية الفيدرالية، والاختلاف الجوهري بين الإدارة الجديدة والاتحاد الأوروبي والإطار الإداري الأطلسي الأوسع بشأن أوكرانيا، وبشأن التعريفات الجمركية، وتقاسم الأعباء في حلف الناتو، والموقف الاستراتيجي الأوسع، تشكل الاختبار العملي لما إذا كانت الطبقة الإمبراطورية-الإدارية قادرة على استيعاب الصراع السياسي أم أن البنية ما بعد عام 1945 ستخضع لإصلاح تحت الضغط السياسي الأمريكي.

الاتحاد الأوروبي يعمل كجهاز تكنوقراطي فوق وطني ينظم السيادة بشكل متزايد فوق مستوى دوله الأعضاء. تحدد طبقة بروكسل-فرانكفورت-ستراسبورغ — المفوضية الأوروبية مع مديرياتها العامة، والبنك المركزي الأوروبي بسلطته في السياسة النقدية على منطقة اليورو، ومحكمة العدل الأوروبية باختصاصها شبه الدستوري، والبرلمان الأوروبي بصلاحياته المتوسعة — بشكل تدريجي محتوى السياسات الزراعية، والخدمات المالية، والبيئية، والرقمية، وبشكل متزايد الثقافية وسياسات الهجرة عبر الدول الأعضاء السبع والعشرين. يُطلق تأثير بروكسل، وفقاً لصياغة أنو برادفورد، يُطلق على التصدير التنظيمي الذي من خلاله تصبح قواعد الاتحاد الأوروبي هي المعيار العالمي في أي قطاع يكون فيه الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة أولوية سوقية. تفاوضت لجنة أورسولا فون دير لاين بشأن شراء لقاح فايزر ضد كوفيد-19 بقيمة مليارات اليورو للفترة 2021-2022 من خلال تبادل الرسائل النصية القصيرة مع ألبرت بورلا، والتي قامت اللجنة بإتلافها لاحقًا؛ وقد أشارت محكمة المراجعين الأوروبية وأمين المظالم إلى فشل المساءلة؛ ولا يزال النمط الهيكلي قائمًا.

الشرط الهيكلي هو أن الاتحاد الأوروبي يعمل باعتباره الفصل الأوروبي للبنية الإمبراطورية-المالية الأمريكية بعد عام 1945. وقد أدى التدخل في أوكرانيا بعد عام 2022 إلى إغلاق مسار السيادة الأوروبية في مجال الطاقة الذي كانت السياسة الصناعية الألمانية تسعى إليه من خلال تكامل الغاز الروسي؛ وشكل تدمير خطوط أنابيب نورد ستريم (سبتمبر 2022) النهاية الرمزية والتشغيلية للترتيب الصناعي-الطاقي الألماني الذي أنتج القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا على مدى عقدين من الزمن. وقد تعمق التكامل المالي والتنظيمي والثقافي عبر الأطلسي حتى مع تزايد الإشارة السطحية الخطابية إلى الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية. وقد أدى فارق تكلفة الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة ومقارنة بالاقتصادات الصناعية الأوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة إلى إزالة صناعية أوروبية كبيرة؛ ويشكل انكماش القاعدة الصناعية الألمانية خلال الفترة 2023-2025 النتيجة العملية لذلك. وأصبحت الضغوط الديموغرافية والهجرة الآن ذات آثار هيكلية على مستوى السكان — ووصول المهاجرين بعد عامي 2015 و2022 دون وجود بنية تكاملية، وظهور تجمعات مجتمعية موازية في المدن الأوروبية الكبرى، ورد الفعل السياسي والثقافي الذي يظهر الآن من خلال صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وإعادة الترتيب الفرنسي بعد لوبان، وحكومة ميلوني الإيطالية، ائتلاف وايلدرز الهولندي، والتحولات السويدية والفنلندية والنمساوية. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان النسيج الحضاري يمكنه الحفاظ على الترتيب فوق الوطني المتكامل — أو ما إذا كان إرهاق النسيج، والضغوط الديموغرافية والهجرة، ومسار الطاقة وإزالة الصناعة، والرد الفعل السياسي والثقافي سيؤدي إلى انقسام هيكلي خلال العقد القادم.

الأطراف الأوروبية ما بعد الاتحاد السوفيتي. دخلت بولندا، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، والمجر، ورومانيا، وبلغاريا، ودول البلطيق (إستونيا، لاتفيا وليتوانيا) في البنية الغربية خلال موجات الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بين عامي 1999 و2007. والوضع الهيكلي متفاوت. فقد برزت بولندا كلاعب عسكري مهم من خلال إعادة التسلح بعد عام 2022 (حيث تجاوز الإنفاق العسكري 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها أكبر جيش بري في أوروبا غرب روسيا من حيث القوة). وتعمل دول البلطيق كدول في الخط الأمامي لحلف الناتو، حيث تتكامل بنيتها الأمنية مع. سلكت المجر في عهد فيكتور أوربان مسارًا مختلفًا على مدى خمسة عشر عامًا — أعلنت عن ديمقراطية غير ليبرالية، ومشاركة مستمرة مع موسكو وبكين، ومعارضة لتوجه سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا — وهو ما يعمل كخلاف داخلي واضح داخل الاتحاد الأوروبي حول الإجماع الاتجاهي للبنية المدمجة. انضمت سلوفاكيا في عهد روبرت فيكو إلى هذا الخلاف منذ عام 2023.

الاندماج الهيكلي. إن جوهر الإمبراطورية المالية الغربية ليس الولايات المتحدة زائد الاتحاد الأوروبي زائد الأطراف المتكاملة كما يُتصور بشكل تراكمي. إنه بنية مدمجة: حلف الناتو كإطار أمني، والدولار واليورو والجنيه كبنية نقدية، واللغة الإنجليزية كلغة للمالية الدولية والأوساط الأكاديمية، وهوليوود ومنصات البث كصادرات ثقافية، والنظام الأكاديمي الأنجلو-أمريكي كجهاز للبحثوالاعتماد، وتكامل استخبارات الإشارات في إطار “العيون الخمس”، والتعاون العميق عبر أجهزة الاستخبارات الرئيسية خارج نطاق “العيون الخمس”، والتنسيق من خلال مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات المتعددة الأطراف الرئيسية حيث يتم التوصل إلى توافق في الاتجاهات. هذا الاندماج هو ما يسميه تحليل النخبة العولمية؛ وهو حقيقي؛ ويمتد نطاقه العالمي ليتركز في العالم الغربي بالإضافة إلى الأطراف المتكاملة، مع وجود قوى موازية تتمتع بالسيادة تعمل خارج نطاقه. النطاق التشغيلي الفعال لهذه البنية — الجغرافيا التي تضع آلية التنسيق فيها شروطًا ملزمة بدلاً من الدخول في مفاوضات بين الجهات الفاعلة ذات السيادة — هو نظام التحالف الأمني الأمريكي بعد عام 1945 بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام 1989 بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى إسرائيل بالإضافة إلى الأنجلوسفير المتكامل. داخل هذا النطاق، تعمل السيادة كمتغير مقيد؛ وخارجه، يواجه النطاق بشكل متزايد قوى تعمل من أراضيها الخاصة.





II. الأطراف المتكاملة

تعمل أطراف الأنجلوسفير — المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا — بسيادة خاضعة للهيكل الإمبراطوري-المالي الأمريكي من خلال تكامل “العيون الخمس” والتوافق الثقافي-السياسي. يتم تشخيص الأنماط الخاصة بكل دولة بعمق في كتاب “كندا والانسجام” والمقالات القادمة عن المملكة المتحدة وأستراليا في سلسلة المقالات الخاصة بالدول؛ والنمط الهيكلي هو أن هذه الدول تعمل كحلفاء أمريكيين بدلاً من أن تعمل كجهات فاعلة ذات سيادة بالمعنى الذي توحي به دساتيرها الرسمية، حيث يشير تكامل “العيون الخمس” وترتيبات التعاون العسكريوالتنسيق العسكري، والتوافق الثقافي-السياسي-الأكاديمي، مما ينتج عنه وضع هيكلي يُقيد فيه الانحراف عن الأولويات الاستراتيجية الأمريكية مؤسسيًا. وقد شكل اتفاق “أوكوس” (AUKUS) لعام 2021 (التعاون بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الغواصات النووية، الذي حل محل العقد السابق بين أستراليا وفرنسا بشأن الغواصات) اعترافًا رسميًا بالتميز الاستراتيجي للأنجلوسفير ضمن البنية الغربية الأوسع؛ أظهر تنسيق العقوبات في الفترة 2022-2025 عبر الأنجلوسفير على روسيا والصين وإيران النتيجة العملية — حيث تعمل الأنجلوسفير ككتلة منسقة بشكل جوهري يتم تحديد موقفها الاستراتيجي الخارجي في واشنطن بدلاً من التفاوض عليه بين أعضائها. يتم الحفاظ على السيادة داخل هذه الدول على مستوى السياسة الداخلية مع قيود تدريجية، لكنها وهمية إلى حد كبير على مستوى الموقف الاستراتيجي-الاقتصادي-الخارجي.

اليابان وكوريا الجنوبية تعملان كفرع شرق آسيوي للتكامل الإمبراطوري-المالي بعد عام 1945: استضافة القواعد العسكرية الأمريكية (تحتل القواعد الأمريكية حوالي 18٪ من جزيرة أوكيناوا الرئيسية؛ ولا تزال هناك قوات أمريكية كبيرة في كوريا الجنوبية، حيث شكل نشر نظام الدفاع الصاروخي THAAD في عام 2017 تعميقًا جوهريًا للتكامل الاستراتيجي على الرغم من الاعتراض الصيني)، وتخضع عملية صنع القرار الاستراتيجي للهيكل الإمبراطوري الأمريكي، والاندماج في بنية الدولار والأنظمة المالية، والتوافق الأكاديمي والثقافي الأنجلو-أمريكي في مسار تجنيد النخبة. إن إعادة تفسير المادة 9 اليابانية في عهد آبي وخلفائه تقوض تدريجياً السلمية الدستورية مع الحفاظ على الشكل، حيث يمثل التوسع الجوهري في الإنفاق العسكري في عام 2022 ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عملية الترتيب السلمي لما بعد الحرب. ضاعفت حكومة يون سوك يول في كوريا الجنوبية من التنسيق الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا خلال الفترة 2023-2024 قبل أن تؤدي أزمة الأحكام العرفية وعملية العزل في عام 2024 إلى إعادة توجيه سياسي. توجد معالجة خاصة باليابان في كتاب اليابان والانسجام؛ وسيصدر قريبًا كتاب رائد عن كوريا. النمط الهيكلي متطابق في كلا الكتابين: الحفاظ على التميز الثقافي على نطاق السكان، وتقييد السيادة الاستراتيجية على مستوى النخبة والسياسة، مع وجود أساس يحمل عمق الحضارة الكونفوشيوسية والبوذية التي أدى الترتيب ما بعد الحرب إلى تآكلها تدريجيًا دون القضاء عليها.

تحتل إسرائيل مكانة فريدة. تعمل الدولة بسيادة ثقافية ودينية ووكالة استراتيجية مستقلة، بينما تعمل في الوقت نفسه بتنسيق وثيق مع الهيكل الإمبراطوري-المالي الأمريكي كأصل استراتيجي في الشرق الأوسط. التحالف الأمريكي-الإسرائيلي عميق بشكل غير عادي — بنية الضغط (AIPAC، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وتأثير شبكة المانحين في كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين)، وترتيبات المساعدات العسكرية (حوالي 3.8 مليار دولار سنويًا بموجب مذكرة 2016، مع مخصصات تكميلية أثناء النزاعات)، وتكامل التعاون الاستخباراتي مع وحدة 8200 التابعة لوكالة الأمن القومي كحالة نموذجية. وقد اختبر الصراع في غزة والمنطقة الأوسع نطاقاً في الفترة 2023-2025 متانة هذا التحالف الهيكلية مع تأكيدها؛ حيث أسفر عن مقتل أكثر من خمسين ألف فلسطيني حسب الإحصاءات الرسمية، والتشريد الجوهري المستمر لسكان غزة، والضربات الإسرائيلية الموازية ضد حزب الله والأصول الإيرانية، والبنية التحتية الإقليمية الأوسع نطاقاً شكلت أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ عام 1973. والسؤال الهيكلي الناشئ هو ما إذا كانت الاستقلالية الاستراتيجية الإسرائيلية تتباعد بشكل متزايد عن الأولويات الإمبراطورية-الإدارية الأمريكية في بيئة ما بعد عام 2024، وما إذا كان النزع الجوهري للشرعية العالمية الذي تعرضت له إسرائيل طوال هذه الفترة — قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والانفصال الجوهري للرأي العام الغربي — تؤدي إلى إعادة توجيه هيكلي أم أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يمتص هذا الانفصال باعتباره ثمن الموقف الإقليمي. إن قراءة إسرائيل باعتبارها-اللاعب الحضاري (الركيزة الدينية-الحضارية اليهودية الجوهرية، والمشروع السياسي-الحضاري الصهيوني الجوهري، والبنية الداخلية الميزراحية-السفاردية-الأشكنازية الجوهرية) تتطلب معالجة خاصة بها؛ وسيظهر المقال الرئيسي الخاص بالبلد في سلسلة المقالات الخاصة بالبلدان.





III. القوى الحاملة للسيادة


الصين

الصين هي القوة الحاملة للسيادة الأكثر أهمية في البنية المعاصرة، والأكثر إساءة فهمًا من الناحية الهيكلية من قبل الإطار الغربي. الحقيقة التحليلية: الصين ليست دولة قومية بالمعنى ما بعد ويستفالي الذي يفترضه الإطار الغربي. إنها دولة حضارية ذات قاعدة متصلة تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة آلاف عام، مع توليفة كونفوشيوسية-داوية-بوذية تعمل كأساس ثقافي-فلسفي طوال الفترة الإمبراطورية بأكملها، ومع النظام المعاصر — الحزب الشيوعي الصيني تحت قيادة شي جين بينغ منذ عام 2012 — الذي يعمل كهيكل حاكم يعتمد بشكل متزايد علىالداوية مع الحفاظ على إطاره التنظيمي والأيديولوجي الماركسي-اللينيني. كتاب وانغ هونينغ أمريكا ضد أمريكا (1991) — الإطار الفكري الذي يعمل النظام ضمنه على المستوى الفلسفي — يوضح التشخيص الصيني للمسار الليبرالي الإمبراطوري الأمريكي ويشير إلى البديل الصيني.

تمتد بنية التنسيق التي تعمل الصين من خلالها إلى ما هو أبعد بكثير مما تسجله التغطية الإعلامية الغربية عادةً: مبادرة الحزام والطريق كبنية للبنية التحتية والتمويل عبر ما يقرب من 150 دولة شريكة؛ بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية كبديل لإطار عمل البنك الدولي؛ توسع مجموعة بريكس+ (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مع انضمام مصر وإثيوبيا إيران، الإمارات العربية المتحدة) كتنسيق متعدد الأطراف خارج بنية بريتون وودز؛ ومنظمة شنغهاي للتعاون كإطار أمني أوروبي آسيوي؛ وتدويل الرنمينبي (الذي لا يزال صغيراً بنسبة 4٪ تقريباً من المعاملات الدولية ولكنه ينمو من خلال ترتيبات مبادلة العملات الثنائية ونظام الدفع بين البنوك عبر الحدود كبديل لـ SWIFT)؛ ودفع السيادة التكنولوجية عبر أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة.

الظروف الهيكلية التي تنتج السرعة التكنولوجية الصينية هي حضارية وليست عرضية: التركيز الكبير للمواهب في الرياضيات والهندسة (حوالي نصف باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم هم من الصينيين، والغالبية العظمى منهم لا تزال مقيمة في الصين، وقد أنتجهم نظام تعليمي يعطي الأولوية لهذه التخصصات وثقافة تمنح الهندسة مكانة مرموقة)؛ توقيت ظهور قطاع التكنولوجيا الصيني في عصر الرقمية الأصيلة على عتبة عصر السحابة المتنقلة، متخطياً عبء البنية التحتية القديمة التي تحملها الاقتصادات الصناعية الأقدم؛ المنافسة الداخلية الناتجة عن التنظيم الاقتصادي على مستوى المقاطعات والبلديات، حيث يعمل رؤساء البلديات والمحافظون كعقد تنافسية متوازية — الشرط الهيكلي لانتشار السيارات الكهربائيةو الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعتبره الإطار الغربي شذوذًا؛ روح المصادر المفتوحة المتجذرة في الروابط الاجتماعية بدلاً من الأيديولوجية، حيث تجعل تقاليد رفيق الدراسة مدى الحياة المعرفة تتدفق عبر شبكات الثقة أسرع مما تستطيع ترتيبات الملكية الفكرية حجبها؛ والتباين الحضاري بين الباني والحكم، حيث تتسم القيادة الصينية في الغالب بتدريب هندسي بينما تتسم القيادة الأمريكية في الغالب بتدريب قانوني، مما ينتج أنماط تنسيق مختلفة عبر المجالات على نطاق حضاري. توضح الصين ما ينتج عن التحسين على نطاق حضاري لنموذج الباني — إنتاج مادي استثنائي، وسرعة تكنولوجية، وكثافة تنافسية. السؤال المتعلق بالركيزة — ما الذي تخدمه البنية في العمق — هو ما يتناوله تشخيص الركيزة أدناه.

يشيد تشخيص الركيزة ويؤهل في نفس السياق. تحمل الصين ركيزة حضارية كونفوشيوسية-داوية-بوذية على نطاق السكان التي يستمد منها الإنتاج الثقافي الصيني المعاصر — السينما، والأدب، والكثافة الثقافية-الفلسفية للإنترنت الصيني في العمق — بشكل مستمر، حتى في الوقت الذي يعمل فيه السجل الماركسي-اللينيني-الإداري للنظام فوقها. إن النهضة الكلاسيكية الكونفوشيوسية في عهد شي (الترويج الجوهري لـ Xueersi والبرامج الموازية لتعليم النصوص الكلاسيكية في المدارس، ودمج المفردات الأخلاقية الكونفوشيوسية في الخطاب السياسي، وإعادة تأهيل كونفوشيوس بعد قمع الثورة الثقافية) يمثل خطوة جوهرية لاستعادة الطبقة التحتية على نطاق الدولة؛ بينما يعمل النهضة المؤسسية الداوية والبوذية بالتوازي في المستوى الأدنى من الطبقة التحتية. التقييم الصادق حاد. تعمل البنية التحتية الرقمية لدولة المراقبة الصينية — نظام الائتمان الاجتماعي في صيغته الإقليمية والوطنية، والجدار الناري العظيم، ودمج WeChat وAlipay وبايدو كبنية تحتية رقمية، والنشر الكبير لتقنيات التعرف على الوجه والمراقبة البيومترية — تعمل على نطاق يتجاوز ما نفذته أي دولة غربية، مع التوسع في أجهزة تتبع الصحة العامة بعد جائحة كوفيد-19، مما ينتج عنه بنية تحتية للمراقبة تتجاوز أي شيء كان يمكن أن يؤيده المستوى الكونفوشيوسي للركيزة نفسها. إن استيعاب هونغ كونغ (قانون الأمن القومي لعام 2020) ومسألة تايوان (الضغط العسكري عبر المضيق، إعادة تأكيد النية الاستراتيجية) يعملان كعملية استعادة إمبراطورية يعبّر عنها النظام الصيني صراحةً وينوي إكمالها. تحمل حالة الأويغور في شينجيانغ قلقًا هيكليًا لا يستنفده إطار مكافحة الإرهاب الذي يضعه النظام. المسار الديموغرافي — معدل الخصوبة الإجمالي 1.0–1.1 منذ عام 2022، وذروة السكان التي تجاوزتها في 2021–2022، وتسارع الشيخوخة الهيكلية على مدى العقدين المقبلين — يحدد القيد الجوهري الذي يواجهه مشروع استعادة الإمبراطورية الصينية ضمن حساباته الخاصة.

العلاقة مع النظام البيئي العولمي هي علاقة ثنائية حقيقية. تشارك النخب الصينية في المنتدى الاقتصادي العالمي، والمنتديات المرتبطة بمجموعة بيلدربيرغ، والتنسيق مع بنك التسويات الدولية؛ ويتدفق رأس المال الصيني عبر هياكل وول ستريت ولندن؛ وأدى التكامل التكنولوجي الصيني-الأمريكي خلال الفترة 1995–2018 إلى أعمق تشابك اقتصادي في التاريخ الحديث قبل الحرب التجارية بعد عام 2018 ونظام مراقبة الصادرات بعد عام 2022. وفي الوقت نفسه، تحافظ الصين على بنية تنسيق موازية وتباين استراتيجي جوهري مع الأولويات التوجيهية لتلك البنية. إن الموقف الصيني تجاه روسيا (الانخراط المستمر طوال فترة العقوبات بعد عام 2022، ورفض الانضمام إلى إنفاذ العقوبات المالية الغربية، وتوسيع التجارة المقومة باليوان)، والوساطة الصينية في التقارب السعودي-الإيراني عام 2023، والقيادة الصينية لتوسيع مجموعة بريكس+، والبنية التحتية الصينية لوسائل الدفع البديلة، تشكل معًا البنية التشغيلية التي تبنيها الصين خارج نظام ما بعد عام 1945، مع البقاء في الوقت نفسه مندمجة فيه حيثما يخدم الاندماج المصالح الاستراتيجية الصينية. الصين هي الحالة النموذجية لقوة ذات سيادة تعمل في وقت واحد على الاندماج مع البنية العالمية والاستقلال عنها.



روسيا

تعمل روسيا كقوة حضارية أرثوذكسية-سلافية، وقد تعافت خلال فترة بوتين من كارثة التسعينيات التي أدى فيها الاندماج الأوليغارشي والتكيف الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي في عهد يلتسين مع البنية الإمبريالية-المالية الغربية إلى انهيار اقتصادي وكارثة ديموغرافية وأضرار جسيمة في البنية التحتية. فلاديمير بوتينفي مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007 — وهو التعبير الروسي عن الاعتراض على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى إطار اللحظة الأحادية القطب — يمثل نقطة تحول في العلاقة بين روسيا والغرب. إن التدخل في جورجيا عام 2008، وإعادة دمج شبه جزيرة القرم عام 2014 في أعقاب أحداث ميدان، والتدخل في أوكرانيا عام 2022، كل منها يمثل تأكيدًا روسيًا للسيادة الحضارية الاستراتيجية في مواجهة مسار توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). إن التعبير الأوراسي الذي قدمه ألكسندر دوجين، وإن لم يكن متطابقاً مع سياسة الدولة الروسية، فإنه يحدد الإطار الفلسفي والحضاري الذي يعمل ضمنه تأكيد السيادة الروسية — القراءة الحضارية التي تضع روسيا كقطب حضاري أوراسي متميز عن كل من الغرب الأطلسي والشرق الآسيوي.

الركيزة التي تحملها روسيا هي المسيحية الأرثوذكسية، التي قُمعت طوال الفترة السوفيتية واستُعيدت خلال العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي — من خلال إحياء الكنيسة الأرثوذكسية، وإعادة تنشيط الحياة الرهبانية والتأملية، ودمج المرجع الثقافي الأرثوذكسي في السجل الرسمي للدولة الروسية. التحفظ الصادق: يعمل نظام بوتين بعناصر من الاستبداد، مع تدخل أجهزة الاستخبارات في العمليات السياسية الداخلية، وفرض قيود على نشاط المعارضة، وبنية دولة مراقبة على نطاق يضاهي البنية الصينية وإن كان بتكوين مختلف. أسفرت المواجهة مع الغرب في الفترة 2022–2025 عن نظام العقوبات الأوسع نطاقاً الذي طُبق على اقتصاد كبير على الإطلاق؛ استوعب الاقتصاد الروسي العقوبات أسرع مما توقع المحللون الغربيون، من خلال استبدال الواردات، إعادة التوجه نحو أسواق آسيا والجنوب العالمي، وتعبئة اقتصاد الحرب. تعمل السيادة العسكرية والتكنولوجية الروسية — الأسلحة الفائقة السرعة (أفانغارد، زيركون، كينزال)، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات الثقيلة سارمات، وصاروخ كروز بوريفستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية، والطائرة بدون طيار تحت الماء بوسيدون التي تعمل بالطاقة النووية، والقدرة على الحرب الإلكترونية — على نطاق يمثل تحديًا حقيقيًا للهيمنة العسكرية والتكنولوجية الأمريكية بعد عام 1945.

العلاقة الروسية بالنظام البيئي العولمي مرفوضة ورافضة. أدى نظام العقوبات والعزلة المالية بعد عام 2022 إلى تسريع عملية التخلص من الدولار الأكثر أهمية منذ عام 1971؛ وقد تعمق التنسيق بين روسيا والصين في جميع المجالات (التوسع الكبير في خط أنابيب الغاز Power of Siberia، والشراكة الرسمية بدون حدود المعلنة في فبراير 2022، والمناورات العسكرية المشتركة عبر المحيط الهادئ والقطب الشمالي وآسيا الوسطى)؛ إن الدور الروسي في توسع مجموعة بريكس+ وفي الحوار حول التخلص من الدولار يعمل كطعن جوهري في الهيمنة النقدية والمالية للبنية العولمية. وتوسع البنية التحتية المالية البديلة الروسية الجوهرية (نظام المراسلة SPFS كبديل لـ SWIFT، وشبكة بطاقات Mir محلياً وبشكل متزايد من خلال ترتيبات ثنائية مع شركاء بريكس، والتسوية الجوهرية باليوان والروبل مع الصين، والهند وإيران ودول الخليج من أجل حصة متزايدة من التجارة) يوسع النمط الهيكلي. روسيا هي الحالة النموذجية لقوة حضارية رفضت الاندماج في البنية العولمية ونظمت نفسها ضدها. إن التعبير الفلسفي الجوهري — إطار العالم الروسي (Russkiy Mir) في عهد بوتين، والسجل الأوراسي الذي عبر عنه دوجين والمفكرون المجاورون، ودمج المرجع اللاهوتي الأرثوذكسي في الخطاب الديني للدولة الروسية، والانخراط الجوهري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي — يعمل كسقالة فكرية-فلسفية جوهرية يتم ضمنها تحديد الموقف الاستراتيجي. سواء قامت روسيا بتحويل عمل استعادة الأساس إلى تعميق حضاري جوهري، أو ما إذا كانت تعبئة اقتصاد الحرب وترتيبات الدولة البوليسية تقيد بشكل جوهري إعادة تنشيط الأساس بالكامل، فهذه هي المسألة الهيكلية لانتعاش روسيا خلال العقد المقبل.



الهند

تعمل الهند كحضارة هندية مع تأكيد سيادي جوهري في ظل حكومة ناريندرا مودي منذ عام 2014، مع مشروع «هندوتفا» لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) باعتباره تعبيرًا عن الانتعاش الحضاري. إن الحجم الديموغرافي والتكنولوجي والاقتصادي (التي أصبحت الآن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم بنحو 1.45 مليار نسمة، خامس أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية، وقاعدة تصدير الخدمات التكنولوجية والأدوية، والقدرات النووية والفضائية) يضع الهند بين القوى السيادية الكبرى في البنية المعاصرة.

الموقف الاستراتيجي الهندي هو عدم الانحياز بالمعنى العملي — شراء النفط الروسي على الرغم من العقوبات الغربية خلال الفترة 2022–2025، والمشاركة في مجموعة بريكس+، والانخراط في منظمة شنغهاي للتعاون، والانخراط المتزامن مع “الرباعية” (الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند) والشراكات التكنولوجية والدفاعية مع الدول الغربية، والتعاون مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والدفاع، وتعميق المشاركة الاقتصادية مع دول الخليج وبشكل متزايد مع أفريقيا. تمارس الهند سيادتها في اختيار الشراكات عبر البنية المتعددة الأقطاب بدلاً من الانحياز إلى أي هيكل تنسيقي واحد.

الركيزة التي تحملها الهند هي الحضارة الهندية في أعماقها — خريطة الفيدية-الأوبانيشادية-التانترية-الهاثا التي تم توضيحها في كتاب “الخرائط الخمس للروح” باعتبارها واحدة من الخرائط الخمس الأساسية، وبقاء السلالات اليوغية والتأملية المعاصرة، والتقاليد الطبية الأيورفيدية، المدارس الفلسفية (أدفايتا فيدانتا، فيشيشتادفايتا، دفايتا، السلالات البوذية والجاينية)، والتقاليد التعبدية، وهندسة المعابد واستمرارية الطقوس. التقييم الصادق حاد. تحمل الحالة الهندية المعاصرة تجزئة الطبقات والطبقات الاجتماعية، والتفاوت الاقتصادي الحاد، والتوتر الديني-السياسي (الخلاف بين الهندوس والمسلمين، وديناميات السيخ والأقليات الأخرى)، القيود الإعلامية والقضائية في ظل حكومة مودي الحالية، والخطر الحقيقي المتمثل في أن الاستغلال السياسي لـ “هندوتفا” للركيزة الحضارية الهندوسية ينتج عنه تعبير أكثر سطحية وسياسية مما تسمح به الركيزة نفسها. لا تزال مشاركة النخبة الهندية في المؤسسات الأنجلو-أمريكية كبيرة؛ أما المعاملة الخاصة بالبلد فتتجسد في “الهند والانسجام”.



إيران

تعمل إيران كقوة حضارية إسلامية في إطار التعبير الثوري الشيعي منذ الثورة التي قادها الخميني عام 1979، مع الجمهورية الإسلامية كفاعل سيادي على مدار خمسة وأربعين عامًا. يعمل محور المقاومة — حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وسوريا التي كان يحكمها بشار الأسد حتى انهيارها في ديسمبر 2024، وشبكات الوكلاء في جميع أنحاء العراق — يعمل كامتداد استراتيجي إيراني إقليمي على نطاق واسع، مع ديناميكيات المواجهة بعد أكتوبر 2023 التي تختبر متانة هيكل المحور. أدت أحداث عام 2024 — تبادل الضربات المباشرة مع إسرائيل في أبريل، وتدمير القيادة العليا لحزب الله بما في ذلك حسن نصر الله في سبتمبر، والرد بالضربات المباشرة في أكتوبر، وانهيار ترتيبات الأسد في سوريا في ديسمبر — إلى أكبر إضعاف للبنية الإقليمية الإيرانية منذ عام 1979. لا تزال القدرات النووية والصاروخية كبيرة؛ ويمثل انضمام إيران إلى مجموعة بريكس+ في يناير 2024 الانحياز الرسمي للبنية التنسيقية متعددة الأقطاب؛ ويوسع التنسيق الجوهري بين إيران وروسيا والصين خلال فترة ما بعد عام 2022 الموقف الاستراتيجي إلى ما وراء النطاق الإقليمي.

الركيزة التي تحملها إيران هي ركيزة حضارية شيعية إسلامية ذات عمق ثقافي وفلسفي فارسي — وهي تقليد الصوفية وحكمة صدرا، والسلالة الفلسفية-الصوفية التي تمتد عبر الملا صدرا وخلفائه وصولاً إلى الفلسفة الإيرانية المعاصرة (سيد حسين نصر، الحوزة في قم والنجف، ودمج العرفان في التقاليد الفقهية الشيعية)، والميراث الفارسي الشعري-الصوفي الجوهري (حافظ، الرومي، سعدي، عطار) الذي يعمل على نطاق السكان عبر الحياة اليومية والمناسبات الطقسية. الترتيبات المحددة للنظام المعاصر — مبدأ ولاية الفقيه الذي صاغه الخميني، والهيكل ذو المسارين للمؤسسات المنتخبة والهيئات الإشرافية غير المنتخبة، والحرس الثوري الإسلامي كهيكل أمني واقتصادي موازٍ — تعمل فوق التقاليد الأعمق للطبقة السفلية. احتجاجات **Mahsa Amini، ووصول Pezeshkian إلى الانتخابات في 2024، والتعب الجيلي الأوسع نطاقًا من الترتيبات المحددة للنظام، تسلط الضوء على المسألة الهيكلية المتمثلة في الصراع بين الطبقة السفلية والنظام؛ وسيتناولها مشروع إيران والانسجام* الرائد الخاص بالبلد بعمق.



تركيا

تعمل تركيا في ظل الرؤية العثمانية الجديدة لـ رجب طيب أردوغان — عضوية رسمية في حلف الناتو منذ عام 1952، تعقدت تدريجيًا بسبب الاختلافات الاستراتيجية على مدار العقد الماضي: شراء نظام S-400 من روسيا عام 2019 على الرغم من الاعتراض الأمريكي، والتعاون مع روسيا في مشروع «التيار التركي» للبنية التحتية للغاز، والترشح لعضوية مجموعة بريكس+ عام 2024، والعمليات العسكرية الجوهرية في سوريا (عمليات غصن الزيتون وربيع السلام والعمليات الموازية ضد الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد)، والانخراط الجوهري عبر شرق البحر الأبيض المتوسط (النزاع مع اليونان حول الحدود البحرية، والتدخل في ليبيا عام 2020) والقوقاز (الدعم الجوهري لأذربيجان في قراري ناغورنو-كاراباخ لعامي 2020 و2023 اللذين أديا إلى تهجير سكان أرتساخ الأرمن). الركيزة التي تحملها تركيا هي ركيزة حضارية سنية إسلامية ذات عمق مؤسسي وثقافي عثماني، أعيد تنشيطها في ظل موقف أردوغان ضد المسار الكمالي السابق العلماني والمتغرب. وقد أدى مشروع حزب العدالة والتنمية الجوهري على مدى عقدين من الزمن إلى إعادة إسلامية الحياة العامة التركية بشكل جوهري، وإعادة تقليد المدارس الدينية إمام هاتيب إلى مكانته التعليمية السائدة، وأعاد تنشيط شبكات الطرق الصوفية الجوهرية (النقشبندية، والخلواتية، وشبكة غولن الجوهرية حتى انشقاقها عام 2016) التي قمعتها الفترة الكمالية.

النمط الهيكلي: تعمل تركيا ضمن هيكل التحالف الغربي كعضو رسمي بينما تسعى إلىالحضارية التي تتعارض مع أولويات التحالف. أدت محاولة الانقلاب عام 2016 وما تلاها إلى أكبر توطيد لخط أردوغان في مرحلة ما بعد الكمالية؛ وأكدت انتخابات عام 2023 استمرارية هذا المسار السياسي؛ ويشكل الترشح لعضوية مجموعة بريكس+ عام 2024 والانخراط الفعلي في كل من البنية المتعددة الأقطاب والتحالف الغربي الموقف العملي الحالي. ومن بين الأسئلة المهمة التي ستطرحها العقد القادم ما إذا كان هذا الاختلاف سيتسع ليصل إلى انفصال فعلي أم يستقر كعضوية مستمرة في حالة توتر، وما إذا كانت استعادة الركيزة الجوهرية ستنجو من استغلال النظام خلال المرحلة الانتقالية ما بعد أردوغان التي ستأتي في نهاية المطاف، هي من بين الأسئلة المهمة للعقد القادم.






الرابع. الخليج والنظام النفطي

تحتل ملكيات الخليج — المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان — تحتل موقعًا هيكليًا غير عادي. فهي مندمجة في بنية الدولار-البترول منذ ترتيبات 1973–1974 التي أسست نظام البترودولار (حيث كان التزام السعودية بتسعير النفط بالدولار حصريًا مقابل ضمانات أمنية أمريكية هو الأساس الهيكلي النموذجي، مع ما أشارت إليه تقارير عام 2024 من تحولات سعودية جوهرية بعيدًا عن التسعير الحصري بالدولار، مما يمثل نقطة التحول العملية)؛ تعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية على مدى عقود، مع وجود المنشآت العسكرية الأمريكية الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة (العديد في قطر، والظفرة في الإمارات العربية المتحدة، ومقر الأسطول الخامس في البحرين، ومنشآت معسكر عريفجان وعلي السالم في الكويت) التي تعمل كدعامة أمنية جوهرية؛ والمشاركة في البنية الإمبريالية-المالية الغربية من خلال حيازات صناديق الثروة السيادية في أسواق الأصول الغربية، ومراكز العقارات والأسهم في لندن ونيويورك، والاندماج في البنية التحتية العالمية للخدمات المالية. وفي الوقت نفسه، ممارسة الوكالة السيادية خلال فترة ما بعد 2017 بطرق تختلف عن الأولويات الإمبريالية الأمريكية: الانخراط مع الصين كعميل للنفط وبشكل متزايد كشريك استراتيجي (قمة السعودية والصين لعام 2022، الوساطة الصينية في التقارب السعودي-الإيراني لعام 2023،، وتوسيع الصين للتعاون الصناعي الكبير مع المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030)؛ والتفاعل مع روسيا (التنسيق مع أوبك+ خلال فترة العقوبات 2022-2025، مما أدى إلى أكبر إعادة ترتيب لسوق النفط العالمي خلال خمسين عامًا)؛ والمشاركة في مجموعة بريكس+ (انضمام الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، والانضمام السعودي المحتمل الذي تمت دعوته رسميًا ولا يزال قيد النظر).

تشكل المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030، والمشروع الضخم نوم (NEOM)، والتحرير الاجتماعي (رفع حظر قيادة النساء للسيارات، وفتح أبواب السينما والترفيه، وإعادة تنظيم المؤسسة الدينية) بالتوازي مع الترتيبات الاستبدادية (مقتل خاشقجي، وديناميات قمع المعارضة) يشكل النمط الهيكلي. يعمل صندوق الاستثمار العام السعودي كأداة ثروة سيادية تبلغ قيمتها حوالي 925 مليار دولار مدمجة في أسواق الأصول الغربية، بينما يوجه رأس المال بشكل متزايد نحو البنية التحتية المحلية والإقليمية بموجب سلطة سيادية بدلاً من سلطة إدارة الأصول؛ تعمل شبكة الثروة السيادية في أبو ظبي (ADIA، مبادلة، ADQ) على نطاق مماثل مع موقف ثنائي الاتجاه مشابه؛ وتوسع هيئة قطر للاستثمار هذا النمط. تعمل اتفاقيات أبراهام لعام 2020 (تطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات والسودان والمغرب مع إسرائيل) كتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج ضمن البنية العابرة للحدود الأوسع نطاقاً، والتي تعقدها ديناميات غزة بعد أكتوبر 2023 التي فرضت قيوداً على المزيد من التطبيع — فقد تم تعليق التطبيع السعودي، الذي كان قريباً من الاكتمال في منتصف عام 2023 حسبما ورد، بشكل جوهري خلال فترة غزة. الموقف الهيكلي: يعمل الخليج كعقدة متكاملة ولكنها فاعلة ضمن البنية، ويمارس وكالة سيادية عبر المجال متعدد الأقطاب بينما يظل معتمدًا على ترتيب الدولار والنفط والمظلة الأمنية الأمريكية. التكوين الديموغرافي-السياسي الفريد للخليج — سكان أصليون قليلون يُستكملون بالعمال المهاجرين الذين يفوقون عدد المواطنين بشكل كبير في ظل نظام الكفالة — ينتج ترتيبات هيكلية تختلف عن أي لاعب اقتصادي رئيسي آخر. ومن بين الأسئلة ذات الأهمية الهيكلية في هذه الفترة: ما إذا كانت محادثات التخلي عن الدولار ستؤدي إلى إعادة توجيه الخليج خلال العقد القادم، وما إذا كان انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس+ والانضمام السعودي المحتمل سيؤديان إلى إعادة ترتيب نقدي جوهري، وما إذا كان التقارب الإيراني بعد عام 2023 سيؤدي إلى بنية إقليمية جوهرية مستقلة عن الوساطة الأمريكية.





خامساً: الأرضية المتنازع عليها

أصبحت أفريقيا أرضاً متنازعاً عليها خلال العقد الماضي. وقد أدى التوسع الروسي والصيني إلى إزاحة الترتيبات الأنجلو-فرنسية ما بعد الاستعمارية في أجزاء كبيرة من القارة: طرد الوجود العسكري الفرنسي من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في 2023–2024؛ عمليات فاغنر وخليفته (فيلق أفريقيا) عبر منطقة الساحل؛ استثمارات الصين في البنية التحتية في حوالي خمسين دولة أفريقية؛ التوسع الروسي في التعاون الزراعي والعسكري-التقني. أدى إعادة التوجيه في منطقة الساحل إلى إنشاء تحالف دول الساحل (سبتمبر 2023، تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في يوليو 2024) — مالي، بوركينا فاسو، النيجر، التي خرجت من إطار عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) المتحالفة مع فرنسا، واتخذت موقفًا غير منحاز بشكل جوهري بالتنسيق مع روسيا والصين. ويساهم كل من إعادة التوجيه الإثيوبي-الإريتري، والبنية التحتية الضخمة التي شيدتها الصين في كينيا وتنزانيا، والوضع المتعلق بالغاز والأمن في موزمبيق، وانضمام مصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس+ (BRICS+) في عام 2024، في إعادة التشكيل الهيكلي. أصبح ترتيب فرنك CFA — منطقة العملة ما بعد الاستعمار التي تربط أربعة عشر دولة أفريقية بوزارة الخزانة الفرنسية من خلال متطلبات الاحتياطي والودائع وقيود القابلية للتحويل — موضع نزاع مستمر، مع تحرك دول الساحل نحو الخروج ودراسة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأوسع نطاقًا لترتيبات بديلة.

الوضع الهيكلي: يعمل الترتيب الأوروبي-الأطلسي ما بعد الاستعماري كميراث موضع نزاع وليس كترتيب مستمر؛ لقد نبذت الحركات السياسية الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل، البنية الفرنسية لمنطقة الأمن والعملة؛ ويشكل الانخراط متعدد الأقطاب النمط الهيكلي الناشئ. أما المسألة الأساسية — أي ما تحمله كل حضارة أفريقية (اليوروبا، والأكان، والمسيحيون الإثيوبيون، واليهود الإثيوبيون، والتقاليد الإسلامية في منطقة الساحل، والطبقة البانتو-الكونغولية، وتقاليد جنوب أفريقيا، والسلالات الإسلامية الصوفية الكبيرة في غرب أفريقيا، الطبقة التحتية المسيحية القبطية المصرية المستمرة على مدى ألفي عام) — لا تزال غير معالجة بشكل كافٍ في السجل التحليلي الغربي وستتطلب معالجة خاصة بكل بلد في المشاريع الرائدة القادمة. السؤال الهيكلي الأعمق عبر القارة: ما إذا كان إعادة التوجيه متعدد الأقطاب ينتج سيادة جوهرية للمجتمعات السياسية الأفريقية أم أن الترتيب الاستخراجي ما بعد الاستعماري يتم استبداله بترتيبات استخراجية إمبراطورية بديلة دون تغيير جوهري في تعرض الطبقة التحتية الأساسية للاستيلاء الخارجي.

أمريكا اللاتينية تعمل كساحة تنافس بين الأنظمة المتحالفة مع الولايات المتحدة والبدائل البوليفارية اليسارية والسيادية. أدى التغلغل الاقتصادي الصيني (العلاقات التجارية والاستثمارية مع البرازيل والأرجنتين وبيرو وشيلي والمكسيك) خلال العقد الماضي إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي؛ وأصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لأمريكا الجنوبية ككل، محلّاً الولايات المتحدة في معظم أنحاء القارة. ويدعم التعاون الروسي في سياقات محددة (فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا) ترتيبات بديلة داخل نصف الكرة الغربي. تشكل عضوية البرازيل في مجموعة بريكس+ في ظل حكومة لولا دا سيلفا الثالثة، وترشيحات الانضمام لعام 2024 (بوليفيا وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا)، إلى جانب إعادة التوجيه الأرجنتيني لعام 2024 في ظل خافيير ميلي نحو الانحياز للولايات المتحدة والمسارات البديلة المكسيكية والبرازيليةوالكولومبي، تشكل الشرط الهيكلي. المسار اليساري القومي المكسيكي في عهد AMLO وكلوديا شاينباوم يعمل ضمن تكامل جوهري مع الاقتصاد الأمريكي (ترتيب T-MEC / USMCA، سلاسل التوريد عبر الحدود) مع الحفاظ على سجلات الاختلاف الجوهري في السياسات. الطبقة التحتية — الطبقة التحتية الأيبيرية-الكاثوليكية التي انتقلت عبر خمسة قرون، والطبقة التحتية الأمريكية الأصلية، والطبقتان الحضاريتان الأنديتان كيرو وميسوأمريكا، والطبقة التحتية للشتات الأفريقي في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي التي تحمل استمرارية طقسية جوهرية مشتقة من اليوروبا والكونغو (كاندومبلي، سانتيريا، فودو، أومباندا) — تعمل كأساس ثقافي-ديني لا تتعامل معه البنية السياسية-الاقتصادية المعاصرة إلا جزئياً. إن استمرار حيوية الطبقة التحتية على نطاق السكان، في مواجهة الاستغلال السياسي المعاصر السطحي نسبياً، يجعل أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر المواقع جوهرية من الناحية الهيكلية للطبقة التحتية باعتبارها أرضاً حية في البنية المتعددة الأقطاب.

جنوب شرق آسيا تعمل كساحة تنافس بين الأطر الاستراتيجية الأمريكية والصينية، مع احتفاظ بنية الآسيان بموقف جماعي غير منحاز. إندونيسيا تحت قيادة برابوو سوبيانتو منذ أكتوبر 2024 — أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم بنحو 280 مليون نسمة، وانضمامها إلى مجموعة بريكس+ في يناير 2025، ومشاركتها المستمرة مع كل من بكين وواشنطن، والطبقة التحتية الحضارية الإسلامية الجوهرية التي تعمل من خلال المنظمات الجماهيرية Nahdlatul Ulama وMuhammadiyah — برزت كواحدة من الفاعلين السياديين الجوهريين في العقد المقبل. تتبع فيتنام موقف “دبلوماسية الخيزران” بين الولايات المتحدة والصين وروسيا (مشاركة جوهرية مع الثلاثة في إطار سيادي يرفض إطار “اختيار جانب”). أعادت الفلبين تحت حكم ماركوس توجهاتها نحو واشنطن بعد إعادة التوجهات السابقة لدوتيرتي نحو بكين، حيث تعمل المنازعات في بحر الصين الجنوبي حول سكاربورو شول وجزر سبراتلي كموقع وكيل للصراع الأوسع بين الولايات المتحدة والصين. يحافظ الترتيب الملكي والعسكري في تايلاند على عدم الانحياز. تمارس كل من ماليزيا وسنغافورة وكالة سيادية عبر المجال متعدد الأقطاب. القاعدة — التقاليد البوذية الثيرافادا في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا، وتقاليد الماهايانا في فيتنام والمجتمعات الصينية في الخارج، والركيزة الحضارية الإسلامية عبر أرخبيل إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفلبين، والركيزة الفيتنامية المتأثرة بالكونفوشيوسية، والتقاليد الأصلية عبر بورنيو والجزر الإندونيسية الخارجية ومناطق المرتفعات — لا تزال حاضرة على نطاق السكان في جميع أنحاء المنطقة.





السادس. هياكل القوة عبر الدول

التحليل الحضاري للدولة أعلاه لا يستنفد البنية. تعمل ثلاث هياكل قوة عبر الدول عبر، أو تحت، أو جنبًا إلى جنب مع تكوين الدولة والكتلة، لكل منها آليات التنسيق الخاصة بها، وطموحاتها، ومصالحها في الصراع. وهي لا تحل محل التحليل الحضاري للدولة؛ بل توسعه من خلال تحديد ما لا يغطيه التحليل الحضاري للدولة وحده. وهناك تيار رابع عابر للدول يعمل بشكل مختلف — ليس كإسقاط إمبراطوري منسق بل كتيار معاكس مجسد لاستعادة الطبقة التحتية على نطاق الحياة اليومية — ويستحق معالجته بشكل خاص في القسم السابع أدناه.

التيار التكنوقراطي-ما بعد الإنساني. تعمل البنية العابرة للدول بآليات تنسيق وطموحات وأيديولوجية خاصة بها. تعمل شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية الكبرى — جوجل، وميتا، وأوبن أي، ومايكروسوفت، وأبل، وإنفيديا، نيورالينك، ونظيراتها الصينية (تينسنت، وأليبابا، وهواوي، وبايدو، وبايت دانس، وديب سيك) — تعمل على نطاق يتجاوز معظم الحكومات الوطنية من حيث رأس المال والقدرة التقنية والوصول اليومي إلى مليارات الأرواح. التنسيق الذي يتجاوز الشركات نفسها — المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واجتماعات بيلدربيرغ، وشبكات العمل الخيري للنخبة التكنولوجية (غيتس، وتشان-زوكربيرغ، Open Philanthropy، وهيكل تمويل “الإيثار الفعال” قبل انكماشه في عام 2022)، والمستثمرون في وادي السيليكون وجهاز سياسات الذكاء الاصطناعي — يعبر عما لا تعبر عنه الشركات نفسها علنًا. الطموح الجوهري ليس التكيف التنظيمي مع نظام سياسي قائم؛ بل هو بناء نظام مختلف — حوكمة المدن الذكية، وبنية الهوية الرقمية، وأنظمة اتخاذ القرار بوساطة الذكاء الاصطناعي، وسيادة التكنولوجيا الحيوية وطول العمر، والتكامل النهائي بين الدماغ والكمبيوتر، والطموح ما بعد البشري بحد ذاته. وقد ساهمت نقطة التحول في نماذج اللغة الكبيرة بعد عام 2022 في تسريع المسار؛ حيث يعمل إطار الثورة الصناعية الرابعة الذي وضعه كلاوس شواب والمنتدى الاقتصادي العالمي من جهة، والسجل التكنولوجي المتفائل من جهة أخرى، كسقالات أيديولوجية يتقدم المشروع في إطارها. ويظهر الالتزام العقائدي في ما بعد الإنسانية والتوافقية والغاية من التكنولوجيا؛ الملاحظة الهيكلية هنا هي أن هذا التيار يعمل كهيكل سلطة بحد ذاته، لا يتطابق مع مصالح أي دولة، حيث يثبت التطبيق الصيني الكبير لتكوين المراقبة والذكاء الاصطناعي والحكم الرقمي أن المشروع التكنوقراطي يتجاوز خطوط الفصل متعددة الأقطاب بدلاً من أن يكون مجرد صنيع غربي.

الشبكات الدينية التقليدية العابرة للحدود الوطنية. هناك تيار ثانٍ عابر للحدود الوطنية يعمل كتيار مضاد ديني تقليدي جوهري لكل من المشاريع العلمانية-العولمية والتكنوقراطية-ما بعد الإنسانية. الفاتيكان كمؤسسة عابرة للحدود الوطنية مستمرة، مع انتشار كبير عبر العالم المسيحي اللاتيني ووجود متزايد في أفريقيا وأجزاء من آسيا (أكثر من 1.3 مليار كاثوليكي على مستوى العالم، وشبكة الأبرشيات، والرهبانيات، المؤسسات الخيرية، والشبكات التعليمية التي تعمل كسيادة موازية على مدى ألفي عام)؛ والكنيسة الأرثوذكسية الروسية باعتبارها لاعباً هاماً في مجال القوة الناعمة تحت قيادة البطريرك كيريل، تعمل عبر الفضاء ما بعد السوفيتي وبشكل متزايد في أفريقيا عقب الانشقاق مع القسطنطينية عام 2018؛ والعالم الأرثوذكسي-المسيحي الأوسع (اليوناني، الصربي، الروماني، البلغاري، الجورجي، الأنطاكي، القبطية) التي تحمل سلالة مستمرة خارج نطاق الاندماج في الدولة الروسية؛ والشبكات الإنجيلية الأمريكية وشبكات الخمسينية الكاريزمية التي يقدر عدد أعضائها الآن بأكثر من 600 مليون شخص على مستوى العالم، مع تركيز النمو الكبير في الجنوب العالمي، والتي تمارس تأثيرًا كبيرًا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعملية السياسية الأمريكية؛ والشبكات الكاثوليكية المحافظة (الشركة والتحرير، أوبوس دي، الانتعاش التقليدي بعد بنديكت السادس عشر في العالم الأنجلوسفيري وأجزاء من أوروبا)؛ إعادة تنشيط الرهبنة والتأمل الشرقيين الظاهرين عبر جبل آثوس، وتقاليد أوبتينا وفالام الروسيتين، والأديرة الأرثوذكسية الأمريكية المعاصرة؛ التشكيلات الكاثوليكية الموالية للدولة في المجر وبولندا؛ شبكات الهندوتفا والهندوس التقليديين العاملة في الهند وعبر الشتات؛ شبكات الطرق السنية-الصوفية في جميع أنحاء العالم الإسلامي (النقشبندية، القادرية، التيجانية، الشاذلية)؛ والشبكات البوذية التقليدية في جنوب شرق آسيا والشتات التبتي. هذه الشبكات لا تتطابق مع الدول المضيفة لها؛ فهي تشكل هياكل حضارية موازية لا يلتقطها تحليل بنية الدولة بالكامل. الملاحظة الهيكلية: التيار المضاد التقليدي-الديني هو البنية العابرة للدول التي يتم من خلالها العمل الجوهري لاستعادة الركيزة، وله تأثير هيكلي في الصراع متعدد الأقطاب، وذلك على وجه التحديد لأن هذا العمل لا يمر عبر جهاز الدولة وحده.

البنية الخفية. التيار الثالث العابر للدول هو البنية الخفية لأجهزة الاستخبارات، والمتعاقدين العسكريين الخاصين، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية — التي تعمل تحت الإطار الرسمي للدولة والشركات وتشكل بشكل جوهري النتائج التي لا يسجلها ذلك الإطار. تدير أجهزة الاستخبارات الرئيسية (أجهزة الاستخبارات الأمريكية CIA-DIA-NSA والمجتمع الاستخباراتي الأوسع، و MI6 و GCHQ البريطانية، و FSB-SVR-GRU الروسية، والموساد وأمان الإسرائيلية، و MSS الصينية ومديريات الاستخبارات التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، و DGSE الفرنسية، و BND الألمانية، وقوة القدس الإيرانية بصفتها ذراع الاستخبارات والعمليات الخاصة للحرس الثوري)العمليات الخاصة) تعمل بميزانيات ضخمة خارج الرقابة التشريعية وباستقلالية عملياتية كبيرة عن القيادة السياسية. يوسع التوسع العسكري الخاص بعد عام 2003 من قدرات الدولة إلى مناطق يمكن إنكارها — مثل «فاغنر» و«فيلق أفريقيا» الذي خلفها في التشكيل الروسي، و«أكاديمي» (المعروفة سابقًا باسم «بلاك ووتر») والهياكل الأمريكية الموازية، ومقاولي الأمن الصينيين الكبار المرتبطين بالدولة الذين يعملون على طول مبادرة «الحزام والطريق»، وصناعة الأمن الخاص الإسرائيلية الضخمة التي تصدر قدراتها على الصعيد العالمي. تعمل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية كفاعل ذي سيادة موازية على نطاق واسع: الكارتلات المكسيكية التي تعمل بشكل جوهري كدولة موازية عبر أجزاء من الأراضي المكسيكية تحت تشكيلات سينالوا وCJNG، و’Ndrangheta الإيطالية التي تقدر الآن بأكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ولها دور كبير في اقتصادات المخدرات في شمال أوروبا، والشبكات الألبانية والبلقانية المندمجة مع هياكل الاتجار الأوروبية، وشبكات العبور في غرب إفريقيا للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، وشبكات الجريمة المنظمة الروسية والأوروبية الشرقية التي لها تداخل كبير مع الدولة منذ ما بعد التسعينيات، والعصابات الثلاثية التي تعمل عبر هونغ كونغ وماكاو وتايوان وجنوب شرق آسيا، الياكوزا مع وجود ياباني متراجع ولكنه مستمر، وشبكات الجالية الصينية المرتبطة بهياكل توريد الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية. تتداخل السجلات الثلاثة من الناحية التشغيلية: التداخل التاريخي بين وكالة المخابرات المركزية (CIA) والمافيا خلال أوائل الحرب الباردة، وتداخل الجريمة المنظمة الروسية (FSB) عبر فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، البنية المعاصرة للفنتانيل والمواد الكيميائية السليفة التي تربط الموردين الصينيين بالعصابات المكسيكية والتوزيع الأمريكي. الملاحظة الهيكلية: البنية الخفية هي الطبقة التشغيلية التي تُنتج فيها نتائج جوهرية لا يسجلها التحليل الرسمي للدولة والشركات، ويتم التنافس متعدد الأقطاب جزئيًا في هذا المستوى حيث يُنكر الإسناد وتكون المساءلة مقيدة هيكليًا.





VII. التيار المضاد للسيادة الموازية

بخلاف الهياكل الثلاثة للسلطة عبر الدول المذكورة أعلاه، هناك تيار رابع يعمل بالكامل تحت بنية الدولة — ليس كإسقاط إمبراطوري منسق بل كسجل مجسد لاستعادة الركيزة على نطاق الحياة اليومية. في حين أن المشروع التكنوقراطي-ما بعد الإنساني، والأبعاد الآلية للشبكات الدينية التقليدية، والبنية الخفية تتنافس كل منها في المجال متعدد الأقطاب من خلال أشكالها الخاصة من القوة المنسقة، فإن هذا التيار المضاد لا يتنافس في هذا المستوى على الإطلاق: إنه يبني ما سيتطلبه حل التنافس. نطاقه صغير مقارنة بسكان الدول؛ ومساره هو المتغير ذو الأثر الهيكلي.

يشمل التيار المضاد المجتمعات المتعمدة وشبكات الاستيطان، وعقد الاقتصاد الموازي والمستوطنات التأملية-الرهبانية، وشبكات السيادة الصحية والمجتمعات المالية اللامركزية والأناركية المشفرة، ومبادرات الزراعة المستدامة والزراعة المتجددة، وشبكات التعليم البديل والتعليم المنزلي، واستعادة الطب التقليدي (الأيورفيدا، الطب الصيني التقليدي، وطب الأعشاب، والقبالة والدولا، وإحياء الطب التكاملي الأوسع نطاقًا الذي يعالج الأسباب الجذرية)، وحركة المرونة اللامركزية الأوسع نطاقًا التي أصبحت الآن مرئية في جميع أنحاء العالم الأنجلوسفيري، وأجزاء من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وبشكل متزايد في أوروبا القارية وحوض البحر الأبيض المتوسط. توفر بنية البيتكوين والعملات المشفرة الأوسع نطاقًا، مع التوسع الكبير بعد عام 2009 وظهور مخزن القيمة السيادي بعد عام 2020، بنية تحتية نقدية موازية خارج بنية الدولار والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) والأنظمة المصرفية؛ توسع مكدس الإنترنت السيادي الأوسع (Nostr، والبنى الاجتماعية اللامركزية، وبروتوكولات الند للند) البنية التحتية للاتصالات الموازية إلى ما وراء الاستحواذ السيادي على المنصات. الانتعاش التأملي والمهني عبر المؤسسات المسيحية اللاتينية والأرثوذكسية، والتكوين الكبير للمجتمعات اليوغية والفيدانتية في الغرب، وشبكات السانغا البوذية التي تعمل خارج مضيفيها الحضاريين التقليديين، والزراعة المستدامةوالتعبئة الزراعية المنزلية بعد عام 2020 بشكل كبير، وانتعاش التعليم المنزلي والتعليم الكلاسيكي، وتشكيل المجتمعات المتعمدة عبر شبكة القرى البيئية الأوروبية والقرى البيئية في أمريكا اللاتينية وإعادة تنشيط التقاليد الأنديزية تشكل النسيج التشغيلي. هذا هو المستوى الذي يتجسد فيه انتعاش الركيزة الحضارية عمليًا — حيث تُبنى البنية التحتية للاقتصاد الموازي بدلاً من الكتابة عنها، وحيث تظهر المهن التأملية والرهبانية من جديد خارج نطاق السيطرة المؤسسية، وحيث تعمل تكوينات العملات البديلة على نطاق واسع، وحيث تظهر الممارسة الحية للمجتمع السيادي المتمركز حول الإنسان والمخلص للركيزة قبل البنية المؤسسية التي ستحمله في نهاية المطاف.

يشارك مشروع “The Harmonist” في هذا المستوى بشكل جوهري. إن مسار تطوير مركز مشروع “Harmonia”، والتواصل الأوسع نطاقاً لـ “شبكة التوافقيات”، وعمل استعادة الأساس الذي يعبّر عنه “عجلة التوافق” على نطاق فردي و”هندسة التوافق” على نطاق حضاري، تعمل جميعها ضمن هذا التيار المعاكس بدلاً من العمل ضمن مستويات الدولة-الحضارة أو عبر-الدولة-الإمبراطورية. إن نطاق الأقلية ليس القيد الذي يبدو عليه: فقد بدأت كل إصلاحات حضارية في تاريخ البشرية على نطاق الأقلية ضمن الترتيب الحضاري السابق، حيث كان حاملو الركيزة يعملون قبل البنية المؤسسية التي اعترفت بهم في نهاية المطاف. الملاحظة الهيكلية: لا تكمن أهمية هذا النطاق في الحجم الحالي بل في المسار وكثافة البذور— يفتح الانتقال متعدد الأقطاب مساحة جوهرية للتعبير عن السيادة الموازية التي حجبها قبضة البنية الأحادية القطب، ويعمل عمل استعادة الركيزة الذي تتناوله الأقسام الختامية بشكل جوهري من خلال هذه الشبكات على نطاق الحياة. تبدأ الاستعادة التي يسميها “هندسة التوافق” على نطاق حضاري هنا، في كثافة البذور للمجتمعات والسلالات التي رفضت الأسر وتبني الأرضية الحية التي يمكن أن تنبثق منها الإصلاحات الحضارية.





الثامن. القراءة الهيكلية

عملت البنية الإمبريالية-المالية الغربية بعد عام 1945 كنظام عالمي فعلي من حوالي عام 1945 وحتى حوالي عام 2008 — بريتون وودز → صندوق النقد الدولي/البنك الدولي → حلف شمال الأطلسي (الناتو) → سويفت (SWIFT) → الدولار كعملة احتياطية → سلاسل التوريد العالمية → هيمنة اللغة الإنجليزية في المجالين الثقافي والأكاديمي — وهي الآن نظام إقليمي من بين أنظمة أخرى. يمكن تحديد نقاط التحول: الأزمة المالية لعام 2008 كدليل على الهشاشة الهيكلية للبنية؛ أحداث ميدان والقرم في عام 2014 كنقطة تحول في العلاقة بين روسياوالغرب؛ والتدخل في أوكرانيا عام 2022 كدليل على نهاية البنية كإطار شامل عالمي؛ والتقارب السعودي-الإيراني عام 2023 بوساطة صينية كدليل على التنسيق البديل؛ وتوسع مجموعة بريكس+ عام 2024 كتعزيز للتعددية القطبية؛ وعودة ترامب عام 2024 والصراع السياسي الأمريكي المستمر كحل داخلي أمريكي لا يزال قيد التقدم.

تضع قراءة “المنسق” (The Harmonist) ظهور التعددية القطبية ضمن مذهب السيادة الحضارية. عملت البنية ما بعد عام 1945 على أساس فرضيات ميتافيزيقية تشخصها مقالات “المنهجية الحضارية” (النخبة العالمية) و”المنهجية الإدارية” (الليبرالية والتوافقية) و”المنهجية الإدارية-التنظيمية” (المادية والتوافقية) و”المنهجية الإدارية-التنظيمية” (الأزمة الروحية) بعمق: التعددية الإجرائية كبديل للمضمون الحضاري؛ التنوع الإداري كبديل للبنية التكاملية؛ الحياد الميتافيزيقي المتخفي في ثوب الحياد الإجرائي؛ الإطار الأكاديمي-الثقافي الأنجلو-أمريكي كإعداد افتراضي عالمي. اعتمد افتراض الشمولية العالمية للبنية على فرضية أن الجوهر الحضاري إما غير موجود (النسخة الفلسفية المادية) أو تابع للتنسيق الإجرائي الإداري على نطاق واسع (النسخة التكنوقراطية الليبرالية). لم تكن أي من الفرضيتين صحيحة. كانت الركائز الحضارية التي تعاملت معها البنية إما على أنها تخلف أو نكهة ثقافية على جوهر إجرائي، حاضرة وفعالة دائمًا؛ ما تغير بين عامي 1945 و2025 هو أن القوى الحاملة للسيادة التي تحمل تلك الركائز استعادت القدرة على التنسيق، والقدرة الاقتصادية والتكنولوجية، والقدرة الاستراتيجية الكافية لمنافسة إطار الشمولية العالمية.

القراءة الهيكلية: إن ظهور التعددية القطبية يتوافق هيكليًا مع مذهب السيادة الحضارية للانسجامية لأن الركيزة هي المتغير الذي يحدد النتائج عبر المنافسة، وليس لأن أي قوة واحدة حاملة للسيادة تعبر عن البنية المذهبية الكاملة للانسجامية. الركيزة الكونفوشيوسية-الداوية للصين ليست المذهب الكامل للهرمونية؛ والركيزة الأرثوذكسية لروسيا ليست المذهب الكامل للهرمونية؛ والركيزة الهندية للهند هي واحدة من الخرائط الخمس للروح ولكنها ليست الكلية؛ والركيزة الفارسية-الشيعية لإيران، والركيزة السنية-العثمانية لتركيا، والركيزة العربية-الإسلامية للخليج، كل منها تحمل جزءًا من الإقليم وليس كليته. ما تعبر عنه “الانسجامية” هو الإطار الذي يصبح فيه الأساس الذي تحمله كل قوة ذات سيادة واضحًا باعتباره-حضاري لإقليم واحد من خلال سجلات خرائطية مختلفة — وفي إطاره يصبح استرداد الطبقة التحتية على كل نطاق حضاري ممكنًا دون توفيق زائف ودون خلط مع الاستغلال السياسي المعاصر للطبقة التحتية الذي تتعامل معه كل حضارة بطرق مختلفة.

الاعتراف الأعمق: كل صياغة إمبراطورية، بما في ذلك الصياغات الإمبراطورية البديلة التي تحملها القوى ذات السيادة، تقع في توتر مع الطبقة التحتية التي تدعي الدفاع عنها. الاستعادة الإمبراطورية الصينية لا تتطابق مع الثقافة الكونفوشيوسية-الداوية؛ وتأكيد الدولة الروسية لا يتطابق مع التأمل الأرثوذكسي؛ وسياسة الهندوتفا لا تتطابق مع الرؤية الفيدانتية؛ والتكوين الإسلامي-الجمهوري لا يتطابق مع الإحسان الشيعي أو الصوفي؛ التعبير العثماني الجديد لا يتطابق مع تقاليد الثقافة السنية-الصوفية. القواعد هي أساس القوى؛ والقوى لا تستنفد القواعد. مهمة التوفيقي هي الاعتراف بالقاعدة في العمق عبر القوى دون الخلط بين القاعدة والنظام.

ويلي ذلك إدراك ثانٍ. تتكشف المنافسة المتعددة الأقطاب المعاصرة عبر مستويات متعددة في وقت واحد: المستوى الجيوسياسي-الاستراتيجي (أنظمة التحالفات، المنافسات بالوكالة، القضايا الإقليمية)، والمستوى النقدي-المالي (ترتيب الدولار والنفط، الحوار حول التخلص من الدولار، البنية التحتية البديلة للمدفوعات)، والمستوى التكنولوجي (المنافسة في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، سباق الفضاء في شكله المتجدد، السباق على التكنولوجيا الحيوية والسيادة الكمومية)، المستوى الطاقي (بنية الغاز والنفط والطاقة المتجددة، وإعادة توجيه الطاقة الأوروبية بعد عام 2022، وسعي الصين لتحقيق الأمن الطاقي من خلال الشراكات الروسية والإيرانية ومن خلال بناء قدرات نووية ومتجددة)، والمستوى الثقافي-الأيديولوجي (التنافس حول ما يُعتبر تنظيمًا سياسيًا شرعيًا، وما يُعتبر تقليدًا موضوعيًا شرعيًا، وما يُعتبر أنثروبولوجيا عملية). لا يُربح التنافس في أي مجال واحد؛ فسيادة أي قوة معينة هي التكامل عبر المجالات الذي تحققه تلك القوة. كان الإنجاز الموضوعي للبنية الغربية بعد عام 1945 هو التكامل عبر جميع المجالات الخمسة ضمن النطاق الذي كانت تعمل فيه؛ أما التنافس المعاصر فهو حول ما إذا كان يمكن الحفاظ على هذا التكامل عبر المجالات في مواجهة التكامل الموازي عبر المجالات الذي تبنيه القوى الحاملة للسيادة تدريجيًا.





التاسع. رهان الانتعاش

تختلف الرهانات الهيكلية والحضارية للانتقال متعدد الأقطاب من حيث المستوى عبر كل منطقة من مناطق البنية.

بالنسبة للقلب الإمبراطوري-المالي الغربي، فإن الشرط الهيكلي هو أن قبضة البنية العولمية على المجتمعات الغربية هي الأكثر اكتمالاً بالضبط لأن الركيزة الحضارية قد تآكلت إلى أقصى حد. يتطلب الانتعاش إعادة تنشيط الركيزة التي أذابها مسار ما بعد عصر التنوير تدريجياً — الركيزة الكاثوليكية-الرهبانية-الصوفية في فرنسا والمسيحية اللاتينية الأوسع، والركيزة الأنجليكانية-الميثودية-البرسبيتارية-الكاثوليكية في الأنجلوسفير، والسلالة الفلسفية-الصوفية من أفلاطون مروراً بالآباء اليونانيين واللاتينيين وصولاً إلى الصوفيين في العصور الوسطى وصولاً إلى التعبيرات المعاصرة (تشارلز تايلور، ألاسدير ماكينتاير، ديفيد بنتلي هارت، بيبر، ماريتان، ويل، بيرجسون، ماريون، هنري، هادوت). المعالجة الخاصة بكل بلد موجودة في سلسلة مقالات البلدان؛ أما المعالجة عبر الوطنية فهي موجودة عبر تآكل الغرب و الأزمة الروحية وسلسلة الحوار الأوسع حول التقاليد الغربية. والسؤال هو ما إذا كانت الطبقة التحتية للحضارة الغربية ستنجو من الصراع مع ضغوط البنية العولمية، وما إذا كان الانتعاش الموضوعي المرئي الآن على هامش المؤسسات (الارتفاع في المهن التأملية-الرهبانية عبر المؤسسات المسيحية اللاتينية والأرثوذكسية؛ الانتعاش الفلسفي-اللاهوتي الجوهري الذي يحدث في الأوساط الأكاديمية الكاثوليكية المحافظة، والإصلاحية، والأرثوذكسية؛ التعبئة الثقافية-الفلسفية الجوهرية حول مبادرات التعليم الكلاسيكي والانتعاش الإنساني) ستصل بشكل جوهري إلى نطاق السكان، أم أن الانقسام الحضاري هو النتيجة الهيكلية. قد تنتج المنافسة السياسية الأمريكية بعد عام 2024 انفتاحًا هيكليًا لانتعاش جوهري على نطاق واسع؛ ويظل المسار الأوروبي هو الحالة الأكثر تقييدًا، حيث يقوم الجهاز فوق الوطني-التكنوقراطي بقمع القاعدة الثقافية-الحضارية التي يتطلبها الانتعاش.

بالنسبة للقوى الحاملة للسيادة، فإن السؤال هو ما إذا كانت القاعدة التي تحملها كل قوة ستنجو من الصراع مع الترتيبات المحددة للنظام المعاصر: القاعدة الكونفوشيوسية-الداوية-البوذية في الصين في مواجهة نظام الدولة الإدارية والمراقبة التابع للحزب الشيوعي الصيني؛ والقاعدة الأرثوذكسية في روسيا في مواجهة ترتيبات نظام بوتين (التي تتوافق مع القاعدة أكثر من الفترة السوفيتية، ولكنها لا تزال سجلاً إدارياً للدولة يعمل فوقها)؛ الركيزة الهندية في الهند مقابل خطر الاستغلال السياسي للهندوتفا؛ والركيزة الشيعية-الفارسية في إيران مقابل الترتيبات المحددة للجمهورية الإسلامية؛ والركيزة السنية-العثمانية في تركيا مقابل استغلال نظام أردوغان. القوى الحاملة للسيادة تحمل ركيزة جوهرية ولكنها لا تتطابق مع ركيزتها؛ والانتعاش هو انتعاش الركيزة كأساس حضاري وليس كسطح للاستغلال السياسي.

بالنسبة للجميع، السؤال هو أي القواعد الحضارية ستنجو من المنافسة، والمهمة الحضارية الاستراتيجية هي حماية وتعميق القاعدة في مواجهة كل من تآكل البنية العولمية واستغلال الصياغات الإمبراطورية البديلة. مساهمة “المنسجمين” هي الإطار العقائدي الذي يصبح من خلاله الاعتراف— الخرائط الخمس للروح كشاهد متقارب على نفس الإقليم عبر التعبيرات الهندية والصينية والشامانية واليونانية والإبراهيمية — وفي إطاره يصبح استرداد الحضارة في أي ركيزة فردية مقروءًا كمشاركة في النظام الكوني الذي تعبر عنه الركيزة بدلاً من كونه قومية دفاعية أو لفتة استعادة ثقافية. يحتل التعبير التوافقي موقعًا فريدًا في اللحظة المعاصرة: فهي ليست ملكية ثقافية لأي حضارة بمفردها، ولا تتطلب من أي حضارة التخلي عن قاعدتها الخاصة، ولا تنهار في محايدية إجرائية تعددية تفرضها البنية العولمية. إنها تعبر عما تحمله كل قاعدة بالفعل بينما تسمي التقارب عبر القواعد الذي لا يمكن لأي قاعدة بمفردها التعبير عنه من داخل سجلها الخاص وحدها.

ما لا تستطيع أي حضارة أن تفعله بمفردها، يمكن لجميع الحضارات معًا أن تشهده. قاعدة إحداها هي الشاهد المؤيد للأخرى. تتلاقى الخرائط الخمس لأن الإقليم واحد. النظام متعدد الأقطاب الناشئ هو الانفتاح الهيكلي الذي يجعل هذا التقارب قابلاً للتعبير عنه على نطاق حضاري — شريطة أن تقوم كل قاعدة باستعادة العمق الذي تتطلبه، وأن ترفض كل قوة الاستغلال الذي من شأنه أن يهدم القاعدة ويحولها إلى نظام.

المهمة الاستراتيجية-الحضارية خلال العقد المقبل مزدوجة. داخل كل طبقة أساسية، عمل الاستعادة — إعادة التنشيط التأملي-الرهباني في الغرب المسيحي، والاستعادة الجوهرية للطبقة الأساسية الكونفوشيوسية والطاوية في الصين، واستعادة الطبقة الأساسية الفيدانتية واليوغية في الهند، والاستعادة الجوهرية للـ iḥsān الصوفية والشيعية عبر الحضارات الإسلامية، إحياء الحكمة والتقاليد الأصلية عبر الأمريكتين وأفريقيا والمحيط الهادئ — هو الزراعة التي تتطلبها الحيوية المستمرة للركيزة. عبر الركائز، فإن عمل الاعتراف عبر الخرائط — بأن بنية عجلة الوئام المكونة من سبعة زوايا زائد واحدة وبنية عجلة الطب ذات الاتجاهات الأربعة- زائد المركز، وهندسة ووشينغ ذات المراحل الخمس، واللطائف الصوفية، والتشريح ثلاثي المراكز للهيسيكاست، ونظام الشاكرا، تعبر عن منطقة كونية واحدة من خلال سجلات خرائطية مختلفة — هو التكامل الذي يتيحه العصر متعدد الأقطاب هيكليًا لأول مرة على نطاق حضاري.





الختام

تمر البنية العالمية المعاصرة بمرحلة انتقالية من إطار أحادي القطب إمبراطوري إداري إلى منافسة حضارية متعددة الأقطاب. يعمل القلب الإمبراطوري المالي الغربي بنطاق مركّز وتبعيات هيكلية تكشفها المنافسة. تعمل القوى الحاملة للسيادة بفضل قاعدة، وقدرة تنسيقية، ووكالة استراتيجية، وترتيبات نظامية محددة تتوافق معها القاعدة بشكل متنوع وتستغلها بشكل متنوع. يعمل النظام النفطي الخليجي كعقدة متكاملة ولكن فاعلة تتفاوض على الانتقال. والأرض المتنازع عليها — أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا — هي المكان الذي سيتحدد فيه ظهور التعددية القطبية خلال العقد المقبل. وتعمل ثلاث هياكل قوة عابرة للدول — التيار التكنوقراطي-ما بعد الإنساني، والشبكات التقليدية-الدينية العابرة للحدود الوطنية، والهندسة الظل — عبر أو تحت أو جنبًا إلى جنب مع تكوين الدولة والكتلة بتنسيقها الخاص، وطموحاتها، ومصالحها في المنافسة. وبصرف النظر عن هذه، يعمل تيار رابع عابر للدول باعتباره التيار المضاد المجسد لاستعادة الركيزة على نطاق الحياة — سجل السيادة الموازية حيث تقوم المجتمعات المتعمدة، والمستوطنات التأملية-الرهبانية، والبنية التحتية للاقتصاد الموازي، وكثافة بذور الحركات التي تركز على الإنسان (ومن بينها مشروع “الهرمونيست”) تبني ما سيتطلبه حل المنافسة.

تتمثل قراءة “الهرمونيست” في أن الظهور متعدد الأقطاب هو الانفتاح الهيكلي لاستعادة الحضارة عبر كل طبقة أساسية تحملها المنافسة، وأن المهمة الاستراتيجية-الحضارية هي حماية وتعميق الطبقة الأساسية في مواجهة كل من تآكل البنية العولمية واستغلال الصياغات الإمبراطورية البديلة. المنافسة ليست لعبة محصلتها صفر بين القوى؛ والسؤال هو ما إذا كانت الجوهر الحضاري سيبقى على قيد الحياة خلال الانتقال عبر كل من الهياكل، وما إذا كان الاعتراف عبر الخرائط الذي تعبر عنه “الهرمونية” سيصبح متاحًا كإطار عقائدي عبر القوى في عمليات انتعاشها المحددة. النظام في مرحلة انتقالية. الركائز لا تزال موجودة. المفردات التي يمكن من خلالها التحدث عن الانتعاش الحضاري متاحة الآن، في الصياغة العقائدية التي أنتجتها “الانسجامية” وفي الشهادة المتقاربة التي تنقلها “الخرائط الخمس للروح” عبر الحضارات الكبرى على الأرض.



انظر أيضًا: هندسة التوافق، الواقعية التوافقية، النخبة العالمية، الهيكل المالي، النظام الاقتصادي العالمي، الدولة القومية وبنية الشعوب، الحوكمة، الليبرالية والتوافقية، المادية والتوافقية، تآكل الغرب، الأزمة الروحية، الخرائط الخمس للروح، الدين والانسجام، اليابان والانسجام، المغرب والانسجام، فرنسا والانسجام، كندا والانسجام، التناغم التطبيقي
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